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قائمة 24 لانتخابات 2024 



مقدمة
ولـــدت قائمة "التيـــار الديمقراطي" مـــن تحالف الحزبيـــن الديمقراطي 
الاجتماعـــي والمدنـــي الديمقراطـــي ويســـتند التيار على قيـــم الحرية 
فكـــر  علـــى  ويرتكـــز  والمســـاواة،  والتضامـــن  الاجتماعيـــة  والعدالـــة 
الديمقراطيـــة الاجتماعية ومبادىء المواطنة، وتكافؤ الفرص، وســـيادة 
القانون، وحقوق الإنسان. ويسعى إلى تعميق النهج الديمقراطي في 
دولـــة مؤسســـات تكفل الكرامـــة والحريـــة والرفـــاه لجميـــع المواطنين 

والمواطنات. 

يـــرى تحالف التيـــار الديمقراطي ان مشـــروع التحديث السياســـي يوفر 
فرصـــة فريدة للتغيير، وطي صفحة النهج القديـــم الذي اوصلنا الى ما 
نحـــن فيه مـــن ازمـــات مســـتعصية. ان الارادة السياســـية للتجديد في 
المشـــروع الوطنـــي للتحديث السياســـي تحتـــاج الى دعم شـــعبي عبر 
صناديق الاقتراع بالتصويت لقوى التغيير التي تحمل بكل صدق والتزام 

مشروعا إصلاحيا شاملا لبناء مستقبل الأردن وشعبه.

تحالـــف التيـــار الديمقراطي يمتلـــك برنامجا متكاملا للإصلاح، نســـعى 
لتطبيقـــه مدعوما بثقـــة مواطنينا ومواطناتنا فـــي الانتخابات ويتضمن 
رؤية وافكارا تســـتند الى العلم والمعرفة والمصالح الوطنية العليا في 
التقـــدم والازدهار ومصالح الأغلبية الشـــعبية التي عانت من التهميش، 

وتاليا موجزا للبرنامج:



الإصلاح السياسي والاجتماعي
الإصلاح السياســـي يحتـــل صـــدارة أولوياتنـــا، وهـــو المحـــرك للتقـــدم 
بالثقافة المجتمعية، ونمط العلاقة بين الســـلطة السياســـية والشعب، 
وتكريـــس قيم التضامـــن والحوار والوحـــدة في إطار التعدديـــة والتنوع 

الثقافي وقبول واحترام الآخر.

الإصلاح السياســـي هو الهدف من مســـار التحديث السياسي وعنوانه 
الرئيـــس التحـــول من التمثيـــل البرلماني الفردي والتنافس الشـــخصي 
علـــى التصـــدر، الى التمثيل السياســـي الحزبي والبرامجـــي والتنافس 
على نيل ثقة المواطنين لتشكيل الحكومة من الاغلبية البرلمانية وتحت 
الرقابة المشددة من الاقلية البرلمانية. يجب أن تصبح صناديق الاقتراع 
هي مصدر السلطة ، لتكون سلطة مقيدة بحدودها الدستورية، وتلتزم 
بالمبـــدأ الدســـتوري بالفصـــل الواضح والتـــوازن بين الســـلطات الثلاث 
التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولا تتغول على السلطات الدستورية 

الأخرى.

الإصلاح الإداري والاقتصادي
لقـــد حان الوقت لتحويل الإصلاح الإداري إلى فعل على الارض يلمس 
أثره المواطن في حياته اليومية من خلال تبســـيط وتسهيل ورفع كفاءة 
وفعاليـــة الاجراءات والخدمات الحكومية. وتوســـيع الخدمات الإلكترونية 
وتحســـين بيئة العمل في القطاع العام، وانتشـــال الوظيفة العامة من 

الترهل وشيوع الرشوة والافساد.

ولن ينجح الاقتصاد دون اصلاح إداري عميق لدعم وتحسين بيئة الاعمال 
والبنية التحتية، وتعزيز الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، 
وضمان التكامل بينهما ودعم المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز 

الابتكار والبحث العلمي وتحسين التنافسية.



اقتصاد السوق الاجتماعي
اقتصـــاد الســـوق الاجتماعـــي هو النهـــج الأفضل للاردن لبنـــاء اقتصاد 
وطنـــي قوي، وقد أثبتت التحديات التي أنتجتها جائحة كورونا نجاعة هذا 
النهـــج فـــي الاردن كما في مختلـــف الدول، ويتضمن اقتصاد الســـوق 
الاجتماعي سياســـات فعالة للتشـــغيل وخفض البطالـــة والقضاء على 
جيـــوب الفقـــر وضمان حد أدني مـــن الدخل لكل اســـرة. ويقوم اقتصاد 
الســـوق الاجتماعي علـــى تعزيز دور القطاع العام فـــي تقديم الخدمات 
الاساســـية والشـــراكة مع القطـــاع الخاص فـــي البنى التحتيـــة وضمان 
التوازن بين العرض والطلب ومنع الاحتكار، والرقابة على اســـواق المال 
وحقـــوق  والاســـتقامة  الشـــفافية  لضمـــان  والمضاربـــات  والأســـهم 
المســـاهمين والمودعيـــن.  وبالمقابـــل تخفيـــف الإجـــراءات الحكوميـــة 
والتســـلط البيروقراطـــي عـــن قطاعـــات الأعمـــال، وتقليـــص القيـــود 
والاجـــراءات المرهقـــة والتـــي طالما ارتبطت بالفســـاد وتســـهيل حركة 
ونشـــاط الأعمال وتقديم حوافز حقيقية وتسهيلات للاستثمار وتسخير 
المـــوارد للاســـتثمار برأس المال الإنســـاني، فـــي اطار التـــزام القطاع 
الخـــاص بالمعايير الإداريـــة المحوكمة والتزاماته نحـــو المجتمع من حيث 

احترام معايير العمل وحماية البيئة.

ويشـــمل اقتصاد الســـوق الاجتماعي نظاما ضريبيا عادلا ومتوزانا يركز 
علـــى ضريبـــة الدخـــل ويخفف علـــى الضريبـــة العامة علـــى المبيعات، 
والضرائب المقطوعة. ويستخدم الحوافز لتقوية القطاعات الاقتصادية 
والتوســـع في التشـــغيل وفرص عمل، وزيادة الإنتاجيـــة ،وتعزيز النمو 

والتنمية.



العدالة الاجتماعية 
الديمقراطيـــة فـــي إطـــار دولـــة المؤسســـات تكتمـــل بتطبيـــق العدالة 
الاجتماعيـــة، والتـــي تضمن توزيعاً عـــادلاً للثروات والفـــرص، وتقليصا 
للفجـــوة بين الفقراء والأغنياء (التفـــاوت الاجتماعي)، وتضامنا مجتمعيا 
خاصـــة للفئات الأحقُّ بالرعاية، من أطفال ونســـاء وكبار ســـن ومن ذوي 
إعاقـــة. ومنظومـــة حمايـــة اجتماعية لفاقـــدي الرعاية الأســـرية وفاقدي 
مصـــدر الاعالة وبرامـــج لمكافحة الفقـــر والعوز وتوفير الســـكن الكريم. 
وتكييـــف التشـــريعات والأنظمـــة والتعليمـــات لضمـــان تدويـــر الموارد 
وتقديـــم الخدمـــات بصـــورة عادلـــة للجميع، مـــن خلال منظومـــة حماية 

اجتماعية شاملة.

مكافحة الفساد والهدر والامتيازات 
الفســـاد هو العدو الأكبر للتنمية ســـواء كان الفســـاد الكبير او الصغير، 
ولذلـــك نلتزم بمكافحته بكل حزم من خلال تطبيق القوانين بحزم وتعزيز 
الشـــفافية والمســـاءلة علـــى جميـــع المســـتويات وتعزيـــز دور الجهات 
الرقابيـــة وضمـــان اســـتقلاليتها، والى جانب الفســـاد فـــإن الامتيازات 
المادية والمعنوية والرواتب الفلكية للعديد من موظفي الدولة تشكل 
هدرا في الموارد تشـــكل مصدر اذى للاقتصاد والرضى العام خصوصا 
فـــي ظل مـــا تعانيه الفئات الشـــعبية مـــن بطالة وتدني الاجـــور وتردي 

الخدمات.

على جانب آحر نســـعى لترشـــيد اســـتهلاك الموارد الطبيعية وتحســـين 
كفاءة اســـتخدام الطاقـــة والمياه، والتوجـــه الى المشـــاريع الكبرى في 
المجاليـــن، وتقريب آجال التحول الكامل للطاقة البديلة وخاصة الخضراء، 
وتعزيز الوعي المجتمعي بالحفاظ على البيئة من خلال تبني ممارسات 

الاستدامة الاقتصادية والبيئية.



تكافؤ الفرص 
مبدأ تكافؤ الفرص هو المدخل نحو مجتمع متصالح يشـــعر جميع افراده 
بالانتماء بلا تمايز او تمييز الا على اســـاس الجـــدارة والكفاءة. ان تكافؤ 
الفـــرص يعنـــي دعـــم قـــدرات الأفراد علـــى تنميـــة طاقاتهـــم الإنتاجية 
وقدراتهـــم الإبداعية والتنافســـية، وإتاحـــة الفرص أمامهـــم ليكونوا ما 
يريـــدون. وتكافؤ الفرص يعني توزيع عادل للموارد والخدمات والفرص، 
وتوفيـــر الخدمات بجودة عاليـــة ومتكافئة لعمـــوم المواطنين في كافة 

المناطق لا سيّما في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل.

المواطنة وسيادة القانون
يســـعى برنامجنـــا لتكريـــس مفهوم المواطنـــة على اســـاس العلاقات 
التعاقديـــة بين الفرد والمجتمع والدولة بوصفهـــا الحارس للنظام العام 
وتطبيـــق القانون الذي يقف امامه الجميع على قدم المســـاواة بصرف 
النظـــر عـــن الأصل والجنـــس والعرق والديـــن والموقـــع الاجتماعي، أو 

الاقتصادي، أو الوظيفي دون تمييز أو محاباة. 

الحريات وحقوق الإنسان
يتبنـــى التيـــار الديمقراطـــي مبـــادئ حقوق الإنســـان، وفـــي مقدمتها 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  والحقـــوق  والمدنيـــة  السياســـية  الحقـــوق 
والثقافيـــة، وحقوق الفئات الأكثـــر حاجة للحماية والرعاية وخصوصا ذوي 
وذوات الإعاقـــة. ويســـعى إلى حمايـــة الحريات العامـــة والفردية وفي 
مقدمتهـــا حريـــة الصحافـــة والـــرأي والتعبيـــر والاحتجاج الســـلمي وحق 
الحصول على المعلومات، ومخاطبة الســـلطات، ودعم الريادة والإبداع 
وحمايـــة المجتمع من التطـــرف والارهاب الفكري، وبنـــاء مجتمع صحي 

يحترم العلم والمعرفة وينبذ العنف والتشدد والتسلط. 



الشباب والمرأة
يولي التيار أهمية استثنائية للقطاع الشبابي والنسائي باعتبارهما قوة 
الدفـــع الرئيســـية لتحقيـــق التطور والتنميـــة المســـتدامة، ويعمل على 
تمكين الشباب والنســـاء من الوصول إلى المواقع القيادية المتقدمة، 
وتحسين البنية التشريعية القانونية للمشاركة الفاعلة لهم ومحاربة كافة 

أشكال التمييز والإقصاء ضد المرأة وضمان حقوقها ودورها.

القضية الفلسطينية
يعتبـــر التيـــار الديمقراطـــي القضية الفلســـطينية قضية وطنيـــة اردنية 
بامتيـــاز للدولة ولكل اردني واردنية الحق في مواجهة الكيان الصهيوني 
وسياســـاته الاســـتيطانية والتهجيريـــة والتهويديـــة التـــي تهـــدد امننـــا 
الوطنـــي. ويؤكد على ذلك ان حق الشـــعب الفلســـطيني في مقاومة 
الاحـــتلال والعـــودة لأرض وطنـــه وارضـــه وتقريـــر المصير وبنـــاء دولته 
المســـتقلة وعاصمتها القدس العربية، هـــو مصلحة وطنية عليا. ويقف 
التيار الديمقراطي ضد كل اشكال التطبيع، ويدعم حركة المقاطعة على 
كافـــة الصعد. وفي الوقت الراهن للعـــدوان على غزة والجرائم المروعة 
وحـــرب الابـــادة الجماعية الإســـرائيلية في غزة، فليـــس اقل من موقف 
عربـــي اجماعي بالتصدي للعدوان ودعم المقاومة الفلســـطينية واعتبار 
دولـــة الاحـــتلال وقياداتها مجرمي حـــرب. واتخاذ اقصى مـــا يلزم لدعم 

صمود الشعب الفلسطيني على ارضه.



التزامات التيار الديمقراطي في المدى المباشر
تعديـــل القوانيـــن المقيدة لحرية الـــرأي مثل قانون الجرائـــم الإلكترونية 
وقانـــون المطبوعـــات ومكافحة الإرهاب، وتنقية القوانين الســـارية من 

كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
ســـن قانون لحرية التنظيم النقابي العمالي يضمن حق جميع العاملين 

في تشكيل نقاباتهم والانتساب اليها.
تطبيـــق نظـــام تأمين صحي شـــامل، ونظام تأمين ضـــد الأخطاء الطبية 
وزيـــادة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية الشـــاملة، 

وزيادة فاعلية هذا الانفاق. 
تشـــريع للربط بين معدل غلاء المعيشـــية والزيـــادة الدورية على الأجور 
والرواتـــب، وآخر للربط بين الحد الأدنـــى للأجور والحد الأقصى للرواتب 

في مؤسسات القطاع العام .
تعديـــل التوازن فـــي الايرادات الضريبية ليصبـــح مناصفة بين ضريبتي 

الدخل والمبيعات.
فرض ضريبة على الأرباح المتحققة من المتاجرة بالأصول الرأسمالية.

تنفيذ مشـــروع قناة البحرين من جانب واحد ومباشـــرة المشـــاريع الكبرى       
للمياه والطاقة والنقل والمدن الجديدة.

اســـتبدال نظام التوجيهـــي / امتحان الثانوية العامـــة والقبول الجامعي 
والغاء الموازي في الجامعات الرســـمية وتحقيق المساواة والعدالة في 

الوصول للتعليم الجامعي.
تقليـــص المســـار الأكاديمي فـــي التعليـــم الثانوي والجامعـــي لصالح 

المسار المهني والتقني والمتوسط.
تطبيق قرار القضاء الرامي الى إعادة فتح نقابة المعلمين. 

إلـــزام البلديـــات ومجالس المحافظات بمخطط شـــمولي لاســـتخدامات 
الأراضي.

تكريـــس عرف محاســـبة الأداء الحكومي على مؤشـــرين متلازمين هما 
خفض البطالة وتحسين الدخول.


